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 ملخص:

تنقسمممم اكمال الوةنية  لم أمال وةنية عقارية عمومية، وأمال وةنية عقارية خا مممة،  اكولم محمية 
بقاعدة عدم الت ممممرف  يلاا وح للحجز عليلاا وح حكتسممممابلاا بالتقادم، أما اكمال الوةنية العقارية الخا ممممة،  لاي 

  يلاا، لكنلاا تظل غير قابلة للتقادم وح للحجز عليلاا. تقع  ي دائرة التملل واحستغال، وهي قابلة للت رف

العقارية الخا ة بحكم ةبيعتلاا وأهدا لاا، يمكن الت رف  يلاا عن ةريق التَّنازل بالمزاد  الملكية الوةنية 
 العلني كأ ل والتَّنازل بالتراضي كاستثناء، وذلل بعد أن يتم  لغاء تخ ي لاا وثبوت عدم قابليتلاا لتأدية وظيفتلاا

  ي عمل الم الح والمؤسسات العمومية.
و ،ة و اقت ادي،للاا أبعاد ، و أهداف اجتماعية  بالمزاد العلني كمال الوةنية العقارية الخا ةاعملية بيع  ن  

اد مشاريع تنموية تعود بالنفع علم احقت  سياسية، كن الدولة تلادف من ورائلاا  لم تمويل خزينتلاا المالية حنجاز

الوةني. و ستتم دراسة هذا الموضوع من خال  تباع المنلاج الو في التحليلي ، باستخاص النتائج عن ةريق 

 .  بالمزاد العلني كمال الوةنية العقارية الخا ةبيع اب جمع البيانات و المعلومات المتعلقة

 الكلمات المفتاحية :

ـمممممم تمويل الخزينة العمومية ـمممممم تشجيع بيع اكمال الوةنية ـمممممم المزاد العلني  الخا ة ـمممممموةنية اكمال ال
 احستثمار.

 

Sale of national real estate properties by auction 
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 National property is divided into public real estate national property, private national 

real estate property, the former is protected by the rule of not disposing of it or for seizing it or 

for its acquisition by statute of limitations, while the private national real estate property is 

located in the department of ownership and exploitation, and it is disposable, but it is not subject 

to statute of limitations Not for reservations. 

 National ownership of real estate, by virtue of its nature and goals, can be disposed of 

by public auction as an asset and by concession as an exception, after its allocation has been 

canceled and its inability to perform its function of public interest and institutions has been 

proven. 

 The process of selling national real estate properties by public auction has social, 

economic and political dimensions and objectives, because the state aims from behind it to 

finance its financial treasury to carry out development projects that benefit the national 

economy. This topic will be studied by following the descriptive and analytical approach, by 

drawing conclusions by collecting data and information related to the sale of national real estate 

properties by public auction. 

 

 مقدمة:

وةنية دوراً  عاحً  ي تنمية اقت اد أي دولة،  ذ تعتبر مورداً هاماً لمداخليلاا، لذا حظيت تلعب اكمال ال

باهتمام المشرعين وبالخ وص المشرع الجزائري، الذي أ در ترسانة  من الن وص القانونية  ي مجال اكمال 

ل  ياغتلاا  ي  ةار قانوني الوةنية، سعم من ورائلاا  لم تنظيم هذه اكمال والعمل علم استقرارها، من خا

 منظم ومستقر، يتماشم والتوجلاات السياسية للدَّولة.

مؤرخ ال، 21-12قانون رقم ال ) 2212دستورمن  22هذا و قد عر ت اكمال الوةنية  ي كل من المادة 

 22والمادة .( 2212مارس 7، ال ادرة بتاريخ 11متضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ع ال، 2212مارس 2 ي 

:» المعدل والمتمم، علم أنلااالمتضمن قانون اكمال الوةنية  1002ديسمبر 1، المؤرخ  ي02-02قانون من 

 .«مجموع اكمال المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتلاا المحلية  ي شكل ملكية عمومية أو خا ة...

وةنية عمومية وأمال وةنية خا ة،  ويتضح من هذا التعريف، أن اكمال الوةنية، تنقسم  لم أمال

المذكور أعاه ، بأنلاا تتكون من  02-02من القانون رقم  12 اكمال الوةنية العمومية، ورد تعريفلاا  ي المادة 

الحقوق واكمال المنقولة والعقارية الموضوعة تحت ت رف الجملاور  ما مباشرة )ةرق عمومية، استعمال 

ا عن ةريق مر ق عام ) مدرسة، مستشفم، ثانوية(، وهذه اكمال ح يمكن أن تكون البحر، منابع المياه(، و  م

المذكور سابقا، أما اكمال  02 -02من قانون رقم  0محل ملكية خا ة بحكم ةبيعتلاا أو غرضلاا، ةبقا للمادة 

ع اعتمد لار لنا بأن المشرالوةنية الخا ة لم يرد تعريف بشأنلاا، ولكن باستقراء المادة الثالثة من ذات القانون، يظ

علم مفلاوم المخالفة لتقريب الرؤية حول مفلاوم اكمال الوةنية الخا ة،  ذ نوهت هذه المادة بأن اكمال الوةنية 

اكخرى غير الم نفة ضمن اكمال العمومية، والتي تؤدي وظيفة امتاكية ومالية،  تمُثل اكمال الوةنية 

 الخا ة.

والجماعات المحلية للأمال الوةنية الخا ة، ملكية مدنية محضة وليست ملكية  دارية،   ذ أن ملكية الدَّولة

يادة، شأنلاا  ي ذلل شأن اك راد  ي تسيير ممتلكاتلام الخا ة، وبالتالي  لاي و هي تسُيرها  مجردة من السُّلةة والس ِّ

 ة.الل هو الدَّولة وجماعتلاا المحلي، مع بعض احستثناءات تقتضيلاا كون الشخص المالقانون المدنيتخضع كحكام 
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دون اكمال الوةنية العمومية، كن هذه اكخيرة تحمل خ ائص تتناقض مع  كرة التنازل ذلل أنلاا و هذا 

اكية غاية امت الخا ة  لاي ذاتغير قابلة للت رف وح الحجز وح لاكتساب بالتقادم، بعكس اكمال الوةنية 

ف  يلاا، سواء كان الت رف غير ناقل للملكية كالتخ يص والتأجير واحمتياز أو ومالية، وبالتالي يمكن الت ر

ت رف ناقل للملكية كالتنازل،  ذ يعتبر هذا اكخير من أخةر الت ر ات التي قد ترد  علم اكمال الوةنية 

 العقارية الخا ة، ويستوي  ي ذلل أن يكون التنازل بمقابل كالبيع أو بدون مقابل كاللابة.

من  الدولةآلية من الآليات المتعددة التي اعتمدتلاا  لمحاولة دراسة و تحليل سنخ ص موضوع هذا المقالو 

 البيع بالمزاد العلني.، و المتمثلة  ي الخا ة العقارية عن أماكلاا الوةنية  أجل التنازل

العقارية  ملاك الوطنيةلتنظيم عملية بيع الأالجزائري القانونية التي وضعها المشرع  لمنظومةففيما تتمثل ا

 ؟ .الخاصة بالمزاد العلني 

 ن:تيالتالي لنقةتينلدراسة و تحليل ا الإجابة علم هذه الإشكالية ستكون من خال التةرق

 بالمزاد العلني  الخاصة العقارية لأملاك الوطنيةالبيع  و الإجرائيالإطار المفاهيمي  .1

 بالمزاد العلني الخاصة العقارية لأملاك الوطنيةأحكام بيع ا .2

 

 بالمزاد العلني  الخاصة العقارية لأملاك الوطنيةالبيع  و الإجرائيالإطار المفاهيمي  .1

ومالية، ويمكن أن تكون محل ملكية خا ة  متاكيةالخا ة، تؤدي وظيفة   ن اكمال الوةنية العقارية 

بحكم ةبيعتلاا وأهدا لاا،  لاي  ذن قابلة للت رف  يلاا، سواءٌ كان الت رف ناقاً للملكية كالتنازل والتبادل أو ت ر اً 

 .(112، ص2221) أعمر يحياوي،غير ناقل للملكية كالتخ يص والتأجير واحمتياز

وري، هد) عايدة علم اكمال الوةنية العقارية الخا ة هو التنازلولعل من أخةر التَّ ر ات، التي قد ترد 

، المتضمن 02-02من القانون رقم  90وهو ما أقره المشرع الجزائري  راحة  ي المادة ( 111ص 2217

، متضمن قانون اكمال الوةنية، 1002ديسمبر 21، مؤرخ  ي 02-02قانون رقم )قانون اكمال الوةنية 

، 11-29قانون رقم )11-29بالقانون رقم  والمعدل والمتمم  (1002ديسمبر 22 ادرة  بتاريخ  ، 22ج.ر، ع 

 .  (2229جويلية  20،  ادرة بتاريخ 11، ج.ر.ع 2229جويلية  22مؤرخ  ي

، كرست المبدأ القاضي بإمكانية التنازل المذكور سابقا  ومواد أخرى من قانون اكمال الوةنية 90 المادة 

مرسوم  ي ال ذلل وضبة كيفيات ،اكمال العقارية الخا ة التابعة للدولة وحتم التابعة للجماعات المحليةعن 

 )، الذي يحدد شروة و كيفيات  دارة وتسيير اكمال العمومية والخا ة التابعة للدولة 127-12نفيذي رقم الت

، (2212ديسمبر 10 ادرة بتاريخ  ،20، ج.ر.ع 2212ديسمبر 12، مؤرخ  ي 127-12مرسوم تنفيذي رقــم 

، 1001نو مبر 20، مؤرخ  ي 121-01مرسوم تنفيذي رقم  ).121-01رقموالذي ألغم المرسوم التنفيذي 

، ال ادرة 22المحدد لشروة  دارة اكمال الخا ة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبة كيفيات ذلل، ج.ر.ع 

 (.1001نو مبر 21بتاريخ 

تةرق بالمزاد العلني، ينبغي ال اكمال الوةنية العقارية الخا ة لبيعالإةار المفاهيمي و الإجرائي د ولتحدي

 دةلإجراءات التحضيرية للبيع بالمزايثم الو ول ل،  للاذه اكمال   ي المةلب اكول لمفلاوم البيع بالمزاد العلني

 . ي مةلب ثان

 طنية العقارية الخاصةللأملاك الو مفهوم البيع بالمزاد العلني. 1.1
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 )بين أهم الآليات التي اعتمدتلاا الدولة  ي التنازل عن أماكلاا الخا ة تعد ةريقة البيع بالمزاد العلني من 

هنال ةرق أخرى تناولتلاا  إن  ضاً علم ةرق التًّنازل المن وص عليلاا  ي قانون اكمال الوةنية، علما أنه 

القوانين الخا ة، كالتَّنازل عن اكمال العقارية التابعة للدولة المستلمة أو الموضوعة حيز احستغال قبل أول 

المعدل والمتمم، والتنازل عن العقارات التابعة للدولة والتي  220-20،  ي ظل المرسوم التنفيذي رقم 2221يناير

، المحدد لقواعد مةابقة البنايات و  تمام انجازها. 12-29رعية  ي ظل القانون رقم أقيمت عليلاا بناءات غير ش

كراضي التابعة للأمال الخا ة للدولة والموجلاة للترقية العقارية التجارية  ي ظل التَّنازل عن ابالإضا ة  لم 

المذكور  127-12رقم  من المرسوم التنفيذي 02، و قد ن ت عليلاا المادة (291-12المرسوم التنفيذي رقم 

، المتضمن قانون 1007ديسمبر 01، مؤرخ  ي 22-07قانون رقم ) 22-07سابقاً، وسبقه  ي ذلل القانون رقم 

 »أنه:   منه علم 21،  ذ نص  ي المادة (1007ديسمبر  01، ال ادرة بتاريخ 90، ج.ر.ع 1009المالية لسنة 

يمكن التنازل أو المنح باحمتياز للأراضي التابعة للأمال الخا ة للدولة والموجلاة لإنجاز مشاريع بالمزاد 

  . «العلني...

اك ل أن تباع العقارات التابعة للأمال الوةنية الخا ة، عن ةريق المزاد العلني، أما البيع بالتراضي، و 

  يعد استثناءً عن اك ل.

اكمال، الةريقة العادية واك لية المعتمدة  ي هذا ال نف من يع بالمزاد العلني للاذه ةريقة البوتعتبر 

م عبد العظي ) البيوع، نظراً للأهمية التي تكتسيلاا هذه اكخيرة، من أجل  ضفاء نوع  من الشرعية والم داقية

 (.172، ص2212سلةاني، 

د العلني  ي  رع أول، ثم خ ائص هذا النوع نتناول من خال هذا المةلب تعريف البيع بالمزاو عليه  

 من البيوع  ي  رع  ثان.

 للأملاك الوطنية العقارية الخاصة تعريف البيع بالمزاد العلني .1.1.1

 ةاحا، و االتةرق  لم تعريفه تةرق  لم تعريف البيع بالمزاد العلني لغة ثم من خال هذا الفرع سيتم ال

  هذا لمحاولة تحديد التعريف الدقيق للاذه العملية . 

 تعريف البيع بالمزاد العلني لغة . 1.1.1.1

 «.           المزايدة»و« البيع:» ن عبارة البيع بالمزايدة تتضمن كلمتين 

بيعا و مبيعا  ان كتاباً أو من  ان كتاب)ضد(: أعةاه الكتاب وأخذ منه الثمن أو  -باع -البيع: .  1.1.1.1.1

 بالعكس  لاو بائع وهم باعة وذال مبيع. 

 الشيء: نفق. استباعه الشيء: أي سأله أن يبيعه منه. البيع: أباع الشيء: عرضه للبيع.ابتاع الشيء: اشتراه.  نباع

الإعام،  )المنجد  ي اللغة وبذل المثمن وأخذ الثمن. البياعة جمع بياعات: ما يباع. البيع والبياع: البائع والمشتري

 (.22، ص 2220

 ي  ،  يتزايد  ي ثمنه الراغبونالمزايدة أو البيع بالمزاد العلني: هو أن يةرح عين من اكعيان للبيع. 2.1.1.1.1

 شرائه  يثبت للزائد اكخير.

مزايدات: بيع علني يتم بةرح شيء للبيع  يتزايد الراغبون  ي شرائه علم من يعرض  مزاد،. 1.2.1.1.1.1 

 أعلم ثمن،

 به المزاد. : الثمن الذي رساثمن المزاد. 2.2.1.1.1.1

المنجد  ي اللغة )  يه اكشياء علم المشتري بةريق المزايدة: المكان الذي تعرض قاعة المزاد. 3.2.1.1.1.1

 .  .(202، ص2221العربية المعا رة

  اصطلاحاتعريف البيع بالمزاد العلني .  2.1.1.1
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المزايدة، هي عرض موضوع العقد  ي مزاد عام بلادف  برامه مع من يتقدم بأكبر عةاء، و ذا كان أسلوب 

البيع بالمزاد اختياري للأ راد بغية الو ول  لم أ ضل العروض،  إنه اكسلوب الذي يستوجب اللجوء  ليه،  ذا 

 .(101، ص 2222محمد حسن من ور، )تعلق اكمر ببيع اكموال الخا ة للدولة

البيع بالتنا س بين عدة أشخاص، بحيث تعةم ال فقة لمن يقدم أعلم ثمن، ويكون كما تعرف علم أنلاا : 

المزاد علنيا  ذا كان مفتوحا للجملاور، أو علم اكقل لةائفة من اكشخاص دون أن يقت ر علم أشخاص معينين 

 . (21، ص  2220زكي حسين زيدان ، ) .مق ودين بذواتلام ملاما كان عددهم

 20هذا و تجدر الإشارة  لم المشرع الجزائري لم يعرف البيع بالمزاد العلني،  ح أنه ورد ذكره  ي المادة 

ح يتم العقد  ي المزادات  ح برسو المزاد، ويسقة المزاد بمزاد أعلم ولو » من القانون المدني و ذلل  كما يلي:

 «.كان باةا

 الخاصةالعقارية خصائص البيع بالمزاد العلني الواقع على الأملاك الوطنية  .2.1.1

 تتمثل خ ائص البيع بالمزاد العلني  يما يلي:

عقد ملزم للدولة المالكة وللمشتري: علماً أن تسديد الثمن يكون بإتباع البيع بالمزاد العلني هو .1.2.1.1

 من الحساب النلاائي لخزينة الدولة.    جراءات  دارية محضة وناتج عملية البيع يدرج ض

بدَّ ،  اعقارعقد شكلي غير رضائي: بحكم أن التعامل من ب علم البيع بالمزاد العلني هو عقد  .2.2.1.1

 .بةانا مةلقا بالتراضي و ح كان العقد باةا تابة العقد كتابة رسمية وح يكتفممن ك

التعاقد ح ينقل الملكية: ح تنتقل الملكية أو الحقوق العينية اكخرى  ي العقار سواء كان مجرد  .3.2.1.1

 ذلل بين المتعاقدين أو  ي حق الغير  ح  ذا روعيت الإجراءات الخا ة بم لحة الشلار العقاري.

ة العقارية الخا  مجرد من المساومة:  العقد الواقع علم اكمالهو عقد  البيع بالمزاد العلني عقد.4.2.1.1

للدولة أقرب ما يكون  لم عقد الإذعان،  ا تفاوض الذي يكون بعد تقييم تقوم به م لحة أمال الدولة، وح تناقش 

 ي أي من اكحكام اكخرى كالضمان مثاً:  ا ضمان  ي العيوب الخفية  ي البيوع الإدارية  ضاً علم القضائية. 

 ي، قد اةلع علم حالتلاا قبل البيع والذي يكون بالمزاد العلني  قة.كنه من المفروض أن يكون المشتر

عقد معاوضة:  كل ةرف يأخذ مقابا لما يعةيه،  المشتري )الراسي البيع بالمزاد العلني هو عقد .5.2.1.1

 الذي رسا عليه المزاد.من عليه المزاد( يأخذ العقار والدولة تأخذ الثمن 

 على الأملاك الوطنية العقارية الخاصة إجراء المزايدة الإجراءات التحضيرية قبل. 2.1

من الإجراءات  الخا ة بالمزاد العلني، تخضع لمجموعةالعقارية  ن عملية التَّنازل عن اكمال الوةنية 

التحضيرية، من أجل ضمان سير عادي وةبيعي للعملية من جلاة، وضمان حقوق الخزينة العامة من جلاة أخرى. 

تتأكد مديرية أمال الدولة من  لغاء التَّخ يص للعقار المراد بيعه أو حتم عدم تخ ي ه أ اً وذلل بعد أن 

( الفرع اكولانةاقاً من تقييم العقار) (020ص  ،2217،مــريــــم بـــوشــربي) كحدى اللايئات والم الح العمومية

اد د تر الشروة وعرضه للبيع)الفرع عد( وأخيراً  الفرع الثانيثم  عداد المل قات والإعانات  ي ال حف)

 (. الثالث

 محل البيع بالمزاد العلني ارتقييــــم العقـــ. 1. 2.1

ن ةريق مقيم عذلل عملية تقدير القيمة السوقية، ويتم  تقييــــم العقـــار محل البيع بالمزاد العلنييق د ب

تقنية، التي علم أساسلاا يتم تحديد قيمة عقار نقداً، عقاري. كما يعرف هذا الإجراء أيضاً بأنه عبارة عن عملية 

 للادف خاص و ي زمن معين وبةرق مميزة.

 محل البيع بالمزاد العلني المصلحة أو الهيئة المكلفة بعملية تقييم العقار.1.1.2.1

دارة  أسند المشرع الجزائري، ملامة تقييم اكمال العقارية التابعة للأمال الوةنية الخا ة،  لم م الح 

اكمال الوةنية، وللاذا  مديرية أمال الدولة علم المستوى الوحئي، تعتبر اللايئة المكلفة بتقييم اكمال العقارية، 
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والحفظ  كمال الدولة المتضمن تنظيم الم الح الخارجية، 22-01من المرسوم التنفيذي رقم  9عما ًبالمادة 

، 1001مارس  22، ال ادرة بتاريخ 12، ج.ر.ع 1001مارس 22، المؤرخ  ي 22-01مرسوم تنفيذي رقم )العقاري

المتضمن تنظيم الم الح الخارجية  ،2212أ ريل 21، المؤرخ  ي 09-12المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

والمتمم. ويتم ذلل علم مستوى  ، المعدل( 2212أ ريل  29بتاريخ  19كمال الدولة والحفظ العقاري،  ج.ر.ع 

 21من القرار المؤرخ  ي  22م لحة من م الحلاا، تدعم م لحة الخبرة والتقييمات العقارية. حيث نجد المادة 

، 1001جوان 21قرار مؤرخ  ي )، الذي يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أمال الدولة الحفظ العقاري 1001جوان

، بأنلاا تحدد الم الح التي تتكون منلاا مديريات أمال الدولة  ي  (1001أوت 11، ال ادرة بتاريخ 09ج.ر.ع 

 الوحيات والمتمثلة  ي: 

 م لحة الشؤون العامة والوسائل..1.1.1.2.1

 م لحة العمليات العقارية..2.1.1.2.1

 م لحة الخبرة و التقييمات العقارية..3.1.1.2.1

من مكتبين وهما: مكتب التقييمات العقارية ومكتب حيث تتكون م لحة الخبرة والتقييمات العقارية، 

 المذكور أعاه.  1001جوان  21من القرار المؤرخ  ي  2حسب المادة  الدراسات والتحليل

ن دراسة السوق العقارية، تتةلب معر ة كا ة التةورات الحا لة  ي الزمان والمكان  ولذلل يجب علم  ذ أ

علومات الخا ة باحقت اد والمناخ احجتماعي وحالة البيئة كي منةقة، حتم العون المقيم البحث عن الكثير من الم

قار يستلزم البحث عن كل العوامل التي تؤثر علم الع كما يتمكن من القيام بتحليل مناسب لسعر أي عقار بالمنةقة،

 محل التقييم.

من أهم مراحل الدراسة التقويمية. ويبدأ عمل  دارة أمال الدولة بالزيارة الميدانية للعقار، والتي تعتبر  

من قبل، بحيث يجب علم المقيم العقاري أن يسجل كل معلومة  وهذا يفترض  ي حالة العقارات التي لم تخ ص

أو ماحظة وأخذ جميع الموا فات التي يتميز بلاا العقار ويحدد ال نف والنوع الذي ينتمي  ليه العقار، كما يتعين 

ل عليلاا   ي بةاقة المعامات العقارية، وهو ملزم بتحديد هذه المعلومات حتم يمكن عليه ضبة المعلومات المح 

احعتماد والرجوع  ليلاا كلما دعت الضرورة  لم ذلل، ويجب تحليللاا بةريقة علمية وموضوعية حتم تكون للاا 

، 2220سماعين شامة ،  )يةالم داقية الازمة واحعتماد عليلاا عند انجاز الخبرات المتعلقة بتقييم اكمال العقار

 .(01ص

وبعد ح ر جميع الموا فات المذكورة وتحديد الةبيعة القانونية الخا ة بلاا. يشرع المقيم العقاري  ي 

) كريم حرز الله، دون ذكر سنة النشر ، تنفيذ أشغال التقييم، معتمداً علم الةرق والعوامل الجاري بلاا العمل

، ال ادرة عن المديرية العامة للأمال 2222أوت  27المؤرخة  ي  2077حسب التعليمة رقم  ، (212ص

 الوةنية والمتعلقة بعمليات التقييم.

 :محل البيع بالمزاد العلني طرق تقييم العقار.2.1.2.1

تفي و  يما يلي سنك، من أجل تقييم العقار محل البيع بالمزاد العلنيتستعمل  دارة أمال الدولة عدة ةرق 

 أهملاا: بذكر

 بالمقارنة: محل البيع بالمزاد العلنيالعقار تقييم طريقة  .1.2.1.2.1

ً بالعقارات الحالية موضوع التقييم  وهي  تعتمد هذه الةريقة علم مقارنة عقارات، تمَّ التنازل عنلاا سابقا

أي أن العقارات المقارنة متشابلاة  ي الموقع، المساحة، تاريخ البناء، عمر المبنم، المرا ق العامة، مقارنة شاملة، 

الخدمات المتاحة... الخ، غير أن هذه الحالة نادرة الحدوث. ويبقم علم  دارة أمال الدولة امتال  لارساً عقارياً 

عما بمعةيات أخرى مستمدة من م الح التسجيل، علم مجمل ال فقات العقارية الحادثة علم مستوى كل وحية مد

 المحا ظة العقارية، الوكاحت العقارية، تسمح بإثراء هذا الفلارس. 
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 بإعادة البناء من جديد: محل البيع بالمزاد العلني العقارتقييم طريقة  .2.2.1.2.1

تتعلق هذه الةريقة بتقييم المباني، وعادة ما تقيَّم البناية علم حدا واكرضية علم حدا، وتفرض علم هذه 

 اكخيرة تخفيضات. 

 بالمدخول: محل البيع بالمزاد العلنيالعقار تقييم طريقة  .3.2.1.2.1

 ون وثائق،...(، وهذاهذه  الةريقة تتعلق بتقييم العقارات المشغولة) المؤجرة، مستغلة من ةرف الغير د

اعتمادا علم ما يسمم بمعامل رأس المال والذي يمثل نسبة القيمة الإيجارية لثمن التنازل، وعموماً تبقم ةريقة 

 التقييم بالمقارنة، أكثر الةرق استعماح بالنظر  لم:

 سلاولة تةبيقلاا..  1 .3.2.1.2.1

 المو ل  ليلاا. أكثر قرباً للواقع من حيث النتائجكونلاا . 2 .3.2.1.2.1

و هي آخر مرحلة تقوم بلاا  دارة أمال حديد السعر اكدنم للعقار حسب قيمته التجارية، ت. 3 .3.2.1.2.1

 المل قات والإعانات.  عند التةرق لدراسة ايتم الإشارة  ليلاسي الدولة والت

 إعداد الملصقات والإعلانات في الصحف.  2.2.1

بالمزاد العلني بواسةة المل قات والإعانات  ي ال حف الوةنية علم اكقل يتم الإعان عن عملية البيع 

 ً الذي يحدد شروة ، 127-12من المرسوم التنفيذي رقم  12( قبل  جراء المزايدة، ةبقا للمادة 22)عشرين يوما

حةاع علم لمزاد ا، حتم يسمح للملاتمين بعملية او كيفيات  دارة وتسيير اكمال العمومية والخا ة التابعة للدولة

 حالة العقار المراد بيعه، كما تعُلمَ كل مديريات أمال الدولة علم مستوى التراب الوةني بتنظيم عملية البيع.

 يلي: ويجب أن يتضمن الإعان ما

 التعيين الدقيق والمف ل لكل جزء وكذلل مساحته والثمن اكدنم المعروض.. 1.  2.2.1 

 المزايدة.مكان  جراء . 2.  2.2.1 

بيان مكان المزاد بالمزايدات الشفوية و تاريخه ، أو التاريخ النلاائي لإيداع التعلادات ، و كذلل . 3.  2.2.1

 الذي تفرز  يه هذه التعلادات.    التاريخ 

 إعداد دفتر الشروط وعرضه للبيع.  3.2.1

)قرار  1007مارس 22 دارة أمال الدولة، د تر الشروة و ق النموذج المحدد بالقرار المؤرخ  يتعد 

، المتضمن الموا قة علم نموذج د تر الشروة الذي يحدد البنود والشروة المةبقة  ي 1007مارس 22مؤرخ  ي 

 (1007أوت 22ال ادرة بتاريخ ، 22بيع العقارات التابعة للأمال الوةنية الخا ة بالمزايدات العلنية، ج.ر.ع 

الشروة المتعلقة بعملية المزايدة،  ضا ة   لم تحديد المسائل التي تخص العقار محل البيع ويتضمن جملة من 

بالمزاد)حدوده، مساحته، تعينه...الخ(. ويتم بيع د تر الشروة للراغبين  ي المشاركة  ي عملية المزاد بثمن تحدده 

 .المعنية الجلاة الإدارية

 

 بالمزاد العلني الخاصةالعقارية لأملاك الوطنية أحكام بيع ا.2

 ن ملكية الدَّولة والجماعات المحلية للأمال الوةنية الخا ة، ملكية مدنية محضة وليست ملكية  دارية، 

يادةو هي تسُيرها  شأنلاا  ي ذلل شأن  (121، ص 1027)عبد الرزاق أحمد السنلاوري،  مجردة من السُّلةة والس ِّ

اك راد  ي تسيير ممتلكاتلام الخا ة، وبالتالي  لاي تخضع كحكام القانون المدني، مع بعض احستثناءات تقتضيلاا 

 كون الشخص المالل هو الدَّولة وجماعتلاا المحلية.

غي بعقد بيع للأمال الوةنية الخا ة بالمزاد العلني، يخضع كغيره  من العقود لشروة ينو عليه  إن 

 (.   الثاني مةلب( وبالتالي يكون منتجاً لكا ة آثاره القانونية )المةلب اكولتوا رها، حتم ينشأ  حيحا)ال
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 الخاصة بالمزاد العلني العقارية لأملاك الوطنيةاشروط بيع . 1.2

 البنود والشروة المةبقة  ي بيع العقاراتشروة بيع اكمال الوةنية الخا ة بالمزاد العلني يحدد د تر  

 الشروة  يما يلي:هذه تتمثل أهم  التابعة للأمال الوةنية الخا ة بالمزايدات العلنية، و

 الخاصة بالمزايدةالعقارية صيغة بيع الأملاك الوطنية . 1.1.2

ماً ع بالتعلادات المختومة،البيع عن ةريق المزاد، يتم بإحدى ال يغتين،  ما بالمزايدات الشفوية و ما  

ملية، الع     تحت  شــراف لجنــة تعمــل علم تنظـيــم بالمــادة اكولــم مـن د تــر الشـــروة الــمذكـور سـابقــــا،

 وتقوم بفتح اكظر ة.

  المزايدات الشفوية.1.1.1.2

ي يرأس المزايدة عن الثمن اكدنم المعروض المشار  ليه  ي المل قات، وتكون المزايدات يعلن الموظف الذ

( علم اكقل حين ح يتجاوز الثمن اكدنم المعروض خمسمائة ألف دينار دج 2222بمبلغ خمسة آحف)

ألف  دج( عندما يفوق الثمن اكدنم المعروض خمسمائة 12.222دج( وعشرة آحف دينار ) 222.222جزائري)

 دج(. 222.222دينار)

ح يعلن البيع عن ةريق المزايدات الشفوية  ح عندما تكون شمعتان موقدتان تباعاً بفارق دقيقة واحدة بينلاما 

تنةفئان علم المزايدة الواحدة نفسلاا، و ذا لم تقع مزايدة خال اشتعال الشمعتين، يعلن المزاد ل الح  احب 

 ان.العرض الذي أوقدت عليه الشَّمعت

ح يعلن المزاد حتم تتم مزايدة واحدة علم اكقل بمبلغ الثمن اكدنم المعروض وح يمكن تخفيض هذا الثمن 

  ي الجلسة نفسلاا.

 ذا لم تجرى أي مزايدة، يؤخر البيع ويؤجل  لم جلسة يحدد تاريخلاا  يما بعد ويعلن عنلاا حسب نفس شكل 

 الجلسة اكولم.

 ي آن واحد بمزايدات متساوية تخوللام حقوقا متساوية  ي الفوز بالمزاد، و ذا قام شخ ان أو عدة أشخاص 

تجرى مزايدات جديدة يشارل  يلاا هؤحء اكشخاص وحدهم، و ذا لم تقع أية مزايدة جديدة تجرى القرعة بينلام 

ي روة الذمن نموذج د تر الش حسب الكيفية التي يحددها رئيس مكتب المزاد، وذلل عماً بأحكام المادة اكولم

 يحدد البنود والشروة المةبقة  ي بيع العقارات التابعة للأمال الوةنية الخا ة بالمزايدات العلنية. 

  التعهدات المختومة.2.1.1.2

يق د بالتعلادات المختومة، عروض الشراء المقدمة بواسةة تعلاد عليه ةابع ومر ق باستمارة معلومات 

  ثبات د ع الكفالة.تحدد  يلاا العقار المراد شراؤه مع 

يمكن أن يرسل عرض الشراء عن ةريق البريد أو يودع مباشرة  ي مقر المديرية الوحئية للأمال الوةنية 

المعَّينة  ي الإعانات الإشلاارية  ي موعد أق اه آخر يوم عمل يسبق اليوم الذي تجري  يه عملية الفرز قبل  غاق 

ا كان الإرسال عن ةريق البريد، يجب أن يكون ذ  تسليم و ل للمودع، والمكاتب، ويترتب علم الإيداع المباشر 

  ي ظرف مو م عليه مع  شعار باحستام و ي ظرف مزدوج يحمل الظرف الداخلي منلاا العبارة الآتية: 

 «.التعلاد من أجل بيع...........الجزء رقم.................المزاد المؤرخ  ي..............»

ويترتب عن عرض الشراء قانونا قبول المتعلاد كل اكعباء والشروة المفروضة  ي د تر الشروة، وح 

ن د تر ميمكن  لغاء التعلاد بعد تاريخ اكجل النلاائي للإيداع المبين  ي الإشلاار، ةبقا لما ن ت عليه المادة اكولم 

 الشروة المذكور سابقا.

  كيفية إجراء المزاد.3.1.1.2
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رة، المزاد عن يجرى  المزاد،  ي التاريخ المبين  ي المل قات والإعانات ال حفية وحسب الكيفية المقرَّ

 ة أو بفرز التعلادات المختومة، بواسةة لجنة تتحول  لم مكتب المزاد الذي يتكون من:ةريق المزايدات الشفويَّ 

 المدير الوحئي للأمال الوةنية رئيسا المختص  قليميا..1.3.1.1.2

 المدير الوحئي للمحا ظة العقارية..2.3.1.1.2

 الوالي. ممثل.3.3.1.1.2

 البلدية التي يقع  يلاا العقار المعروض للبيع. ممثل .4.3.1.1.2

 الم لحة التي بيدها العقار المعني. ممثل .5.3.1.1.2

 ب فة ماحظ.عند احقتضاء، ممثل الإدارة المركزية) المديرية العامة اكمال الوةنية( .6.3.1.1.2

 ضو ذا وقع المزاد عن ةريق التعلادات المختومة، يجب علم المتعلادين،أن يحضروا  لم جلسة  رز العرو

 شخ ي اً أو عن ةريق تعيين وكيل.

عدد  ي حالة تء معين أو العرض اكنفع للخزينة يجب علم اللجنة أن تقبل العرض الوحيد المتعلق بجز

 نفسه.التعلادات التي تتعلق بالجزء 

و ذا تساوت العروض، يدعم المتنا سون ق د انتقاء الفائز منلام ليقدم كل منلام تعلادا جديدا  ي عين المكان 

 ي حالة انعدام العرض الجديد يعين الفائز بالمزاد، من بين المتنا سين المعني ِّين،  اعتمادا علم العروض المذكورة. و

 بواسةة القرعة.

نفسلاا ويوقعه أعضاء مكتب المزاد) لجنة  تح الظروف( والفائز أو  ويحرر محضر المزاد  ي الجلسة

 الفائزون بالمزاد، ةبقا للمادة اكولم من د تر الشروة .

 الأشخاص المسموح لهم بالمزايدة .2.1.2

كل اكشخاص، للام الحق  ي المشاركة  ي المزايدة، بشرة أن يثبتوا أن للام موةنا معلوما وقدرة علم 

 2من نموذج د تر الشروة الملحق بالقرار المؤرخ  ي 22المادة )ن بكا ة حقوقلام المدنيةالو اء ماليا ويتمتعو

ً بقواه   ، المذكور سابقا(1007مارس ،  ا يكون أهاً لمباشرة الحقوق المدنية  ح من بلغ سن الرشد و متمتعا

، المتضمن القانون 1072سبتمبر  22المؤرخ  ي  29-72من اكمر رقم 12العقلية ولم يحجر عليه، و قا للمادة 

 10ال ادرة بتاريخ  01، ج.ر.ع 2227ماي 10المؤرخ  ي  22-27بالقانون رقم ) المدني، المعدل والمتمم

  .(2227ماي

يجب علم كل شخص، يتقدم نائبا عن غيره بالمزاد، أن يثبت ذلل بموجب وكالة موقعة من ةرف كما 

 من نموذج د تر الشروة.  21الوكيل، تودع  ي مكتب المزاد ةبقا للمادة 

 ويتم  ق اء المزايدين للأسباب التالية:

 -22أمر رقم )122-22م من اكمر رق 172المساس بحرية المزايدة، ةبقا لما ن ت عليه المادة أوح : 

، المتضمن قانون .(1022جوان11، ال ادرة بتاريخ 10، ج.ر العدد 1022جوان  29، مؤرخ  ي 122

، المتضمن قانون 2212ديسمبر 02، المؤرخ  ي 10 -12)المعدل والمتمم بالقانون رقم المعدل والمتمم، العقوبات

 .(2212ديسمبر 02، ال ادرة بتاريخ 71العقوبات، ج.ر.ع 

 من مبلغ الثمن للح ة المراد اقتنائلاا. %12عدم د ع الكفالة التي تمثل ثانيا : 

المزايدون المخالفون، المسجلون  ي سجل خاص علم مستوى كل مديرية وحئية كمال الدولة، يقيد  ثالثا:

  يه كل مزايد مخالف علم المستوى الوةني. 

 الأعباء الناتجة عن البيع بالمزايدة  .3.1.2

علم عاتق المشاركين  ي المزايدة، جملة من اكعباء، تتمثل  ي د ع مبلغ الكفالة وم اريف البيع  يقع

 الناجمة عن عملية المزايدة.
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 دفع الكفالة. 1.3.1.2

من مبلغ الثمن المعروض للح ة المراد  %12يلتزم الراغبون  ي المشاركة  ي المزاد، د ع كفالة تمثل 

اقتناؤها، ويجب علم الةرف المسدد أن يقدم للإثبات بإر اق الو ل المسلم له بتعلاده أو بتقديمه  لم مكتب المزاد، 

  ي حالة المزايدات الشفوية قبل بدء العملية.

، أو بواسةة  ل معتمد، وتد ع هذه الكفالة  لم  ندوق مفتشية اكمال الوةنية المخت ة  قليما نقداً 

ا المبلغ من ثمن المزايدة بالنسبة للفائز بالمزاد، أما المزايدين الآخرين، يسترجعون مبلغ الكفالة بعد ويخ م هذ

زاد لم يتم مال»للأمال الوةنية عبارة تشلاد أن  ع، التي يضع عليلاا المدير الوحئيتقديملام للو ل أو قسيمة الد 

 . من نموذج د تر الشروة، المذكور سابقا( 20المادة ) « عانه ل الح المودع 

 مصاريف البيع ومكان وطريقة دفعها. 2.3.1.2

. يد ع الفائز بالمزاد زيادة علم ثمن البيع م اريف سابقا من نموذج د تر الشروة المذكور 12حسب المادة 

 أخرى تتمثل  يما يلي: 

 م اريف المل قات والإعانات والنشرات أو أية م اريف أخرى مستحقة قبل المزايدة.       .1. 2.3.1.2

 رسم النس خة اك لية لمحضر البيع والمر قات المشتركة كد تر الشروة والمخةة الإجمالي. .2.2.3.1.2

 رسم تسجيل المر قات المشتركة..3.2.3.1.2

 حقوق تسجيل البيع..4.2.3.1.2

 رسم الشلار العقاري. .5.2.3.1.2

 ثمن النسخة التنفيذية..6.2.3.1.2

 .أجر م لحة اكمال الوةنية.2.2.3.1.2

،  لم  ندوق مفتشية أمال الدولة  ي أجل يد ع الفائز بالمزاد ثمن مزايدته والم اريف المذكورة أعاه

 وة. من نموذج د تر الشر 12( يوماً، ةبقاً لما ن ت عليه المادة 12أق اه خمسة عشر)

 الخاصة بالمزاد العلني                العقارية آثار بيع العقارات التابعة للأملاك الوطنية . 2.2

يكون عقد البيع بالمزاد العلني،  حيحاً ومنتجاً لكا ة آثاره القانونية، سواء  يما بين المتعاقدين والغير،  ذا 

م  ي  برامه جميع الإجراءات والشروة المتةلبة    يه قانوناً.احْترُِّ

ومن أهم الآثار التي تترتب علم هذا البيع، تسليم العقار للفائز بالمزاد وتمكينه من عقد  داري، يعتبر سنداً 

 لملكيته العقارية،  ح أنه من الآثار السلبية التي تترتب علم هذا البيع، انعدام الضمان.

 (.ع الثانيالفر( و انعدام الضمان)الفرع اكولالإداري)وعلم ذلل نتناول  ي هذا الفرع تسليم العقار وتحرير العقد 

 تسليم العقار وتحرير العقد الإداري.1.2.2

مرحلة تسليم العقار وتحرير العقد الإداري وهو  ، و رسوه علم أحد المزايدين، تأتيبعد انتلااء عملية المزاد

 ما سنةرق  ليه علم التوالي:

 تسليم العقار.1.1.2.2

المزاد علم  احب أحسن عرض، ي بح هذا اكخير)الفائز  البيع بالمزاد العلني و رسو مليةبعد انتلااء ع

بالمزاد( مالكاً منذ وقت المزايدة، لكنه ح يستةيع أن يتح ل علم تسليم نسخة من محضر المزايدة أو الإيجارات 

م الشيء المباع ) العقار( ح الح ول علم الثمار المدنية أو الةبيعية، كما ح يمكن تسلُّ  السارية  ن وجدت. و

الرسوم والتسجيل، ورسم الشلار العقاري، وأجر م لحة اكمال الوةنية  ،  ح بعد تسديد كا ة حقوق واحنتفاع به

من نموذج د تر الشروة الذي يحدد البنود والشروة  12ود ع ثمن البيع كلياً وكل الم اريف المحددة  ي المادة 
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من نموذج د تر الشروة،  12المادة )لتابعة للأمال الوةنية الخا ة بالمزايدات العلنيةالمةبقة  ي بيع العقارات ا

 .المذكور سابقا(

 تحرير العقد الإداري.2.1.2.2

يحرر العقد الإداري، لفائدة الفائز بالمزاد، من ةرف مديرية أمال الدولة، التي تعتبر بمثابة موثقة للدولة، 

وكونلاا مفوضة من قبل الوزير المكلف بالمالية لإعداد و مضاء العقود الإدارية المتعلقة باكمال العقارية التابعة 

المتضمن منح تفويض لمديري  1002جانفي  22ار المؤرخ  ي للدولة، حسب ما ن ت عليه المادة اكولم من القر

خ  ي قرار مؤر)أمال الدولة  ي الوحية لإعداد العقود التي تلام الممتلكات العقارية التابعة كمال الدولة الخا ة

 .   (1002أ ريل 22، ال ادرة بتاريخ 02، ج.ر.ع 1002جانفي22

، المتضمن تنظيم الم الح الخارجية 22-01لتنفيذي رقم من المرسوم ا 29و ي هذا ال دد ن ت المادة 

ال ادرة  12 ج.ر.ع،1001مارس 22مؤرخ  ي ،22-01مرسوم تنفيذي رقم ) كمال الدولة والحفظ العقاري

 ،2212أ ريل 21، المؤرخ  ي 09-12بالمرسوم التنفيذي رقم )المعدل والمتمم.( 1001مارس 2بتاريخ 

 2212أ ريل 29، ال ادرة بتاريخ 19ية كمال الدولة والحفظ العقاري، ج ر.ع المتضمن تنظيم الم الح الخارج

 ، علم مايلي:(

 تتولم مديرية أمال الدولة  ي الوحية ما يأتي:» 

 _... 

تقوم بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة كمال الدولة وبحفظ النسخ اك لية ذات _ 

 «.ال لة...

 يتضمن العقد الإداري الذي تحرره مديرية أمال الدولة البيانات التالية:ويجب أن 

 تعيين العقار)الةبيعة القانونية، المساحة، العنوان الكامل، الحدود...الخ(.. 1.2.1.2.2

 أ ل الملكية. .2.2.1.2.2

الشروة، من نموذج د تر  22-21-22المواد )الثمن اكدنم المعروض ومراجع محضر البيع. 3.2.1.2.2

 .المذكور سابقا(

عبد العظيم سلةاني، ) ويخضع هذا العقد للتسجيل و الإشلاار وهو التزاماً، يقع علم عاتق مدير أمال الدولة

 .(191، ص2212

 في بيع العقارات التابعة للأملاك الوطنية العقارية الخاصة بالمزاد العلني                 الضمان انعدام. 2.2.2

ا بوجودها، عالم العامة  ي البيع، هي التزام البائع بضمان العيوب الخفية  ي المبيع ولو لم يكن  نَّ القاعدة

ً للمادة  البائع ملزما بالضمان  ذا لم يشتمل  يكون» والتي تنص علم ما يلي: القانون المدني من  1/ 070ةبقا

المبيع علم ال فات التي تعلاد بوجودها وقت التسليم  لم المشتري أو  ذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من 

احنتفاع به بحسب الغاية المق ودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما ظلار من ةبيعته أو استعماله. 

 «.للاذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها  يكون البائع ضامنا

ولكن لكل قاعدة استثناء،  قد استثنم المشرع الجزائري بعض البيوع من الضمان، منلاا البيع بالمزاد العلني، 

ح ضمان للعيب  ي البيوع القضائية، وح  ي البيوع الإدارية » مفادها:القانون المدني من  092وذلل  ي المادة 

 «زاد. ذا كانت بالم

المذكور سابقا،  1007مارس 22من نموذج د تر الشروة، الملحق بالقرار 11وهذا ما أكدت عليه المادة 

 الفائز بالمزاد يفترض  يه معر ة العقار الذي اكتسبه تمام المعر ة، وبالتالي يأخذه  ي الحالة التي هو عليلاا يوم 

العيوب الخفية أو الإتاف أو الت ليحات أو اكخةاء  المزاد، دون أن يةلب ضمانا أو أي تخفيض  ي الثمن بسبب

  ي التعيين أو كسباب أخرى.
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يتم البيع بدون ضمان  ي القياس والقوام وح يمكن القيام بأي ةعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو ر عه ملاما 

 كان الفرق  ي الزيادة أو النق ان  ي القياس أو القوام أو القيمة.

نفس الوقت خةأ  ي تعيين الحدود و ي القوام المعلن، يحق كي ةرف أن يثير  سخ لكن عندما يكون  ي 

العقد. غير أنه  ذا تو ر أحد الشرةين يمكن قبول أي ةلب للفسخ أو التعويض. وعند وجود خةأ مزدوج، ح يجوز 

حدث بعد هذا اكجل ويللأةراف أن يةالبوا بالفسخ  ح خال شلارين مواليين لتاريخ المزايدة، وح تقبل ةلباتلام 

يع وح عن عن  سخ البء ما غير قابل للبيع، وح ينتج  البيع أثره الكامل، ويةلب كذلل الفسخ  ذا ضم  للبيع شي

 تجاه الفائز بالمزاد  ي حالة الإتاف أو التَّحسين.اتجاه الدولة أو ا لغائه أي ةلب تعويض، سواء 

المةبقة  ي التنازل عن العقارات التابعة للأمال الوةنية الخا ة، هذا  يما يتعلق بالإجراءات والشروة 

ابعة عتدة التعن اكمال المنقولة و اك وهي تتشابه  لم حد كبير مع تلل الإجراءات المتبعة  ي عملية التنازل

 كمال الوةنية الخا ة، باستثناء بعض الفروق البسيةة.

للدولة وجماعاتلاا المحلية الت رف  ي المنقوحت و اكعتدة  المذكور سابقا، 02-02 قد خول قانون رقم 

تت رف الإدارة المكلفة باكمال » منه وذلل بن لاا:  111المملوكة للاا عن ةريق التنازل، بموجب المادة 

 الوةنية  ي اكمال المنقولة التابعة للأمال الخا ة للدولة و ق الشروة و الكيفيات التي يحددها التنظيم.

كن الت رف  ي اكمال المنقولة التابعة للأمال الوةنية الخا ة التي تملكلاا الوحية أو البلدية كما ويم

 يأتي:  

  ما مباشرة من قبل الجماعات الإقليمية المعنية. -      

 ،و ما الإدارة المكلفة باكمال الوةنية أو عن ةريق أعوان التنفيذ  ي كتابات الضبة لدى المحاكم -      

من قانون  01المادة علما أن ).« العمللاا بناء علم ةلب الجماعات الإقليمية ةبقا للقوانين والتنظيمات الجاري ب

، المتضمن قانون اكمال الوةنية استبدلت عبارة " أعوان التنفيذ " 2229 جويلية 22، المؤرخ  ي 11-29رقم 

 بعبارة "محا ظوا البيع بالمزايدة"( 02-02من قانون  111و 122المن وص عليلاا  ي المادتين 

 حتم اللايئات والمؤسسات العمومية                   بل ح يقت ر اكمر علم الدولة والجماعات المحلية  قة،  و

من قانون  112غير الخاضعة للقانون الإداري، يمكنلاا التنازل عن اكمال المنقولة التي تملكلاا، عماً بالمادة 

المتضمن قانون اكمال الوةنية.  11-29من قانون  02المذكور سابقاً، والتي عدلت بموجب المادة  02-02

ولة التي تملكلاا اللايئات والمؤسسات العمومية غير يتم التنازل عن اكمال المنق » :والتي  يغت بالشكل التالي

 «.الخاضعة للقانون الإداري، ةبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بلاا والقوانين اكساسية الخاضعة للاا

للايئات المذكورة أعاه، التنازل عن المنقوحت المملوكة للاا  ح بعد  لغاء استعماللاا، بموجب كما ح يمكن ل

قرار  لغاء احستعمال ال ادر من ةرف الم لحة المخ  ة للاا، بعد التأكد من أن هذه المنقوحت و اكعتدة، 

  .، المذكور سابقا(127-12من المرسوم التنفيذي رقم  109)المادة  أ بحت غير مفيدة  ي سد حاجات عمللاا

 ، علم أسباب  لغاء احستعمال وهي:127-12من المرسوم التنفيذي  107حيث ن ت المادة 

 القدم الناتج عن احستعمال مدة ةويلة.ـ 

  قدان  احية العتاد التقني.ـ 

دين، حاجة أو يكونان جدياحستغناء عن استعمال اكثاث والعتاد اللذين يكونان  ي حالة جيدة ويزيدان علم ال ـ     

 ولم يعد  ي الإمكان استعماللاما  ي الغرض الذي اقتنيا من أجله.

ويتعيَّن علم الم لحة التي ألغت استعمال المنقوحت التي كانت مخ  ة للاا،  تسليملاا لم لحة أمال 

. وتبقم المذكور سابقا  127-12من المرسوم التنفيذي رقم  119الدولة، بموجب محضر تسليم، ةبقا للمادة 

اكشياء والمنقوحت المسلمة تحت حراسة  دارة املكا الدولة  لم حين بيعلاا،  و تشةب هذه المنقوحت من سجل 

 الجرد المتواجد علم مستوى اللايئة التي سلمت المنقوحت للبيع.
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وتتولم  دارة أمال الدولة وحدها، بيع المنقوحت الملغم استعماللاا والتابعة للدولة واللايئات والمؤسسات 

العمومية ذات الةابع الإداري، كما يمكن بيع اكمال المنقولة المملوكة للجماعات المحلية )الوحية و البلدية(  ذا 

ية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الةابع الإداري، ةلبت منلاا ذلل، حيث ي ب عائد البيوع  ي حساب الوح

، السالف 127-12المرسوم التنفيذي رقم من  117لمادة ا)بعد اقتةاع م اريف البيع لفائدة الخزينة العمومية

 .الذكر(

 قرة الثانية من المرسوم  111المذكور سابقا، والمادة  02-02اكخيرة من قانون / 111وحسب المادة 

، يتم التنازل عن المنقوحت عن ةريق المزاد كأ ل، واستثناءً يمكن التنازل عنلاا بالتراضي حعتبارات 12-127

 تتعلق باكمن العمومي والد اع الوةني.

وما تجدر الإشارة  ليه، أن عملية التنازل عن المقوحت بالمزايدة، تمر هي اكخرى بجملة من الإجراءات 

أول  جراء هو تقييم المنقوحت المراد بيعلاا من ةرف  دارة أمال  ن العقارات. والتحضيرية، شأنلاا  ي ذلل شا

الدولة، وذلل بتحديد السعر اكدنم، ويبقم هذا السعر المحدد سنوياً. وهذا بخاف ما رأيناه  ي البيع العقارات 

 بالمزايدة، أين يعلن عن السعر اكدنم المحدد  ي المل قات والإعانات.

داد د تر الشروة والموا قة عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار. ويتم الإعان عن كما يتم  ع

( يوماً علم اكقل من تاريخ البيع، عن ةريق المل قات والإعانات ال حفية أو 12المزايدة قبل خمسة عشر)

 كور آنفا.من المرسوم المذ 121بأية وسيلة أخرى يمكن أن تثير المنا سة ةبقاً للمادة 

أما بالنسبة ل يغة البيع بالمزايدة،  إنلاا تتم بإحدى ال يغتين،  ما عن ةريق العروض المختومة أو 

بالمزايدات الشفوية، كما تحدد م لحة أمال الدولة تاريخ المزايدة ومكانلاا، وقد يؤجل المزاد  لم جلسة أخرى، 

من المرسوم  127-122-120-122ما، عماً بالمواد  ذا كان سعر المزايدة أقل من السعر اكدنم المحدد مقد

 .المذكور سابقا  127 -12التنفيذي رقم 

 

 خاتمة:

 اوحقوق اأماكتمتلل الدَّولة والجماعات المحلية من خال دراستنا لموضوع هذا المقال تم التو ل  لم أن 

وتنقسم هذه اكمال بدورها،  لم أمال وةنية  عينية عقارية، تشكل ما يسمم " باكمال الوةنية العقارية "،

عقارية عمومية، وأمال وةنية عقارية خا ة،  اكولم محمية بقاعدة عدم الت رف  يلاا وح للحجز عليلاا وح 

حكتسابلاا بالتقادم، أما اكمال الوةنية العقارية الخا ة،  لاي تقع  ي دائرة التملل واحستغال، وهي قابلة للت رف 

و  السالف الذكر. 02-02من القانون رقم 2/ 1لكنلاا تظل غير قابلة للتقادم وح للحجز عليلاا، عماً بالمادة   يلاا،

أن تباع عن ةريق المزاد العلني و هو  العقارات التابعة للأمال الوةنية الخا ةأهم آليات الت رف  ي  لعل من

 هو اك ل . أما البيع بالتراضي  يعد استثناءً عن اك ل.

هذا وتعتبر ةريقة البيع بالمزاد العلني للاذه اكمال، الةريقة العادية واك لية المعتمدة  ي هذا ال نف من 

 البيوع، نظراً للأهمية التي تكتسيلاا هذه اكخيرة، من أجل  ضفاء نوع  من الشرعية والم داقية.

 يلي: ما أهملاا نم لم بعض الماحظات و النتائج  خلصبناءً علم ما تقدم سرده،  إننا ن

يتم البيع  حيث،  انعدام الضمان  ي بيع العقارات التابعة للأمال الوةنية العقارية الخا ة بالمزاد العلنيـ 

بدون ضمان  ي القياس والقوام وح يمكن القيام بأي ةعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو ر عه ملاما كان الفرق  ي 

من القانون المدني ، و أكدته  092الزيادة أو النق ان  ي القياس أو القوام أو القيمة. و هو ما ن ت عليه المادة 

 المذكور سابقا. 1007مارس 22بالقرارمن نموذج د تر الشروة، الملحق  11المادة 
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ـ ورد  ي د تر البنود والشروة المةبقة  ي بيع العقارات التابعة للأمال الوةنية الخا ة بالمزايدات 

العلنية، بأن الملكية تنتقل برسو المزاد، لكن من المعلوم بأن الملكية العقارية ح تنتقل  ح بمراعاة  جراءات الشلار 

                                 العقاري.

ـ  ن الملكية الوةنية العقارية الخا ة بحكم ةبيعتلاا وأهدا لاا، يمكن الت رف  يلاا عن ةريق التَّنازل 

بالمزاد العلني كأ ل والتَّنازل بالتراضي كاستثناء، وذلل بعد أن يتم  لغاء تخ ي لاا وثبوت عدم قابليتلاا لتأدية 

 ات العمومية.وظيفتلاا  ي عمل الم الح والمؤسس

القاعدة العامة للتًّنازل عن أمال الدولة هي البيع بالمزاد العلني، وح مجال للبيع بالتراضي   ح   ي  ن ـ 

حاحت من وص عليلاا قانونا، لكن الواقع كشف عدم نجاع الةريقة اكولم بسبب النقص الفادح   ي الإمكانيات 

ً للبيوع الرضائية حسيما البيع المالية التي تسلال عملية البيع بالمزاد الع لني، اكمر الذي ترل المجال مفتوحا

 بالتراضي لفائدة المرقين العقاريين العموميين والخواص، وكأنلاا هي القاعدة العامة  ي بيع أمال الدولة العقارية.

 منلاا: نقاةمن خال ما تو لنا  ليه من نتائج، يمكن اقتراح بعض ال

والجماعات المحلية  عةاء اكولوية للتخ يص، وبالتالي اححتفاظ بالعقارات المملوكة يجب علم الدولة ـ  

قينا  ح بعد التأكد ي ح بالبيع بالمزاد العلني و ح بأي ةريقة أخرى  للاا أةول وقت ممكن، وح تلجأ للتنازل عنلاا

 مومية.عدم قابلية هذه اكمال لتأدية وظيفتلاا  ي عمل الم الح والمؤسسات العمن 

ه  جحاف  ي  انعدام الضمان  ي بيع العقارات التابعة للأمال الوةنية العقارية الخا ة بالمزاد العلني ن ـ 

، حيث يفترض  يه معر ة العقار الذي اكتسبه تمام المعر ة، وبالتالي يأخذه  ي الحالة الفائز بالمزاد كبير  ي حق 

التي هو عليلاا يوم المزاد، دون أن يةلب ضمانا أو أي تخفيض  ي الثمن بسبب العيوب الخفية أو الإتاف أو 

فيف المسألة و لو بالتخالت ليحات أو اكخةاء  ي التعيين أو كسباب أخرى. لذلل يو م بإعادة النظر  ي هذه 

أن ملكية الدَّولة والجماعات المحلية للأمال الوةنية الخا ة، ملكية مدنية محضة و ذلل علم أساس من حدتلاا.

يادة، شأنلاا  ي ذلل شأن اك راد  ي تسيير ممتلكاتلام الخا ة،  وليست ملكية  دارية، تسُيرها مجردة من السُّلةة والس ِّ

م القانون المدني، مع بعض احستثناءات تقتضيلاا كون الشخص المالل هو الدَّولة وبالتالي  لاي تخضع كحكا

 وجماعتلاا المحلية.

 عتمادات المالية الضرورية، لضمان تنظيم بيوع ناجحة، خا ة تلل التي تكون بالمزاد العلني.الإتو ير ـ 

الن وص القانونية المنظمة له، وكان اكجدر  ي لم يورد أي تعريف للبيع بالمزاد العلني    ن المشرع الجزائريـ 

 ه.معشابه التي تتزه عن بقية الم ةلحات يتمي من أجل  يجاد تعريف للاذا النوع من البيوعبه  

 
 قائمة المراجع:

 النصوص التشريعية و التنظيمية: أولا 
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 .المعدل و المتمم 1002ديسمبر



 نوال قحموص         بيع الأملاك الوطنية العقارية الخاصة بالمزاد العلني ، أمال بن بريح

 

999 
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 ثالثا: المقالات
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 .دار المشرق،،بيروت ، 2ة (،2221) لمعا رة،ـــ المنجد  ي اللغة العربية ا

 

 


